كان كلامنا المتقدم في أن الشرط وعدم المانع والمقتضي أجزاء العلة التامة، يستحيل أن تتأخر عن المعلول، لابد أن تكون مقترنة بالمعلول، بل متقدمة على معلولها رتبة، وما نشاهد من نسبة التأثير في بعض الأحايين إلى شيء متقدم فهو من قبيل التسامح والمجاز، ويسمى فلسفة بالعلة المعدة، وإلا فالحقيقة لا يمكن أن يكون المقتضي أو الشرط مؤثراً في حال عدمه، لابد أن يقترن المقتضي أو الشرط بالمعلول.
ولذا أورد لنا الماتن (يحفظه الله) بعض الأمثلة التي يتوهم فيها إسناد الأثر إلى العلة المنعدمة الزائلة، ثم أوضح لنا ذلك، فقال: إن الكي للحديدة المحماة ليس أثراً للنار، وإنما للحديدة المحماة، ولو أسندنا الكي إلى النار، فإسنادنا إلى النار باعتبار أن النار كانت علة لإحماء الحديدة، وإلا لا يمكن أن تكون مؤثرة، وهكذا لو قيل لنا كن في الدار، وقلنا: تحقق الكون بمشينا الخطوات، فإسناد الكون إلى مجموع الخطوات بالمجاز، وإلا فهو مستند إلى الخطوة الأخيرة، وهلم جرا في إسناد الإحراق إلى النار أول اشتعالها عندما يكون الثوب مبتلاً، فالصحيح أن التأثير للنار بدوام اشتعالها، وليس بأول الاشتعال، لأن أول الاشتعال حقق الشرط وهو التجفيف للثوب، ثم استمرار الاشتعال أحرق الثوب، ولذا قلنا: يستحيل بهذا البيان بحكومة العقل أن يكون الشرط مؤثراً في حال عدمه، لا يمكن وإلا لانتفت شرطيته، وبعبارة أخرى كما مر علينا في الفلسفة، إن الشرط متمم لفاعلية الفاعل الذي هو المقتضي أو لقابلية القابل، ولا يمكن أن يكون المتمم منعدماً وقد تحقق المعلول، مستحيل.

ثم أوردنا أن بعض الأعيان المحققين جاء بكلام طويل وعريض أبان فيه أن ما أثبته الفلاسفة فيه خدشة، قال مخدوش، كيف؟ قال: نعم، التأثير في الحقيقة للمقتضي وحده وحده، أما الشرط فلا يتمم فاعلية الفاعل ولا قابلية القابل، الشرط ماهو؟ إضافة، وهذ الإضافة الخاصة يتوهم بعض الناس أنها تتمم فاعلية الفاعل أو قابلية القابل، والحال أن التأثير، تمام التأثير للمقتضي وحده، وإنما الشرط يحقق الإضافة الخاصة...ما هو مقتضي؟ ما هو مجموع؟ ما هذا الكلام؟ المقتضي وحده لا شريك له، لا يوجد لا شرط ولا عدم مانع، فقط وحده المقتضي هو الذي يؤثر، وتلك إضافة، بيان ذلك من خلال المثال: هذا كلام الآغا ضيا، ما قلنا هذا الكلام صحيح، نحن نقرر كلامه، ويمكنه باطل مائة في المائة، نحن نريد نسمع الفكرة فقط، عندما أقول هكذا: النار هي العلة لإحراق الثوب، في الحقيقة النار ماذا عندنا؟ ليس كل النار، فد طبيعة خاصة من النار، حصة خاصة من النار، هذه الحصة الخاصة من النار الكائنة بقرب الثوب أو بقرب ذلك الشيء المحترق، فهذه الكينونة في القرب مجرد ماذا؟ ما هو تأثيرها؟ تأثيرها فقط وفقط أن تحقق الإضافة، يعني كيف الإضافة؟ الآن أنا لما أكون في الدار، هل للدار تأثير على وجودي؟ ولكن أنا مضاف إلى الدار، كينونتي ووجودي لا يستندان إلى الدار، ولكن هذه أمور نسميها أمور قهرية اعتبارية، لا دخل لها في تأثير الفاعل ولا في قابلية القابل، بمعنى أن الأثر لا نسنده ونقول إحراق، لولا أن الشرط تحقق لما تحقق الإحراق! نقول: اسكت، الآغا ضيا يقول لك: اسكت، في الحقيقة أن النار الملتهبة هي التي أحرقته، والشرط ماذا؟ حقق لنا الإضافة الخاصة، يعني فعل لنا تحصيصاً للنار فقط، حتى نقول: أي نار؟ هذه النار الزرقاء أو النار الحمراء أو النار الصفراء أو النار المدخنة التي كانت، حصة خاصة من النار، قلنا هذا كلام الآغا ضيا...
يقول له الماتن: كلام الفلاسفة هذا كلام حكماء، قواعد عقلية، أتعب الفلاسفة أنفسهم في تقريرها وتحبيرها، وأيضاً وتبيان أن هذه القواعد العقلية لا يمكن الخدشة فيها ولا الإيراد عليها، باعتبارها تمثل بداهة، عندما يتوجه إليها العقل يدرك تلك البداهة، لنرَ الآن، يقول: أنا الآن أسألك، أنا صاحب المحكم أوجه لك السؤال التالي يا آغا ضيا، أجبني على سؤالين في الحقيقة وليس بسؤال:

السؤال الأول: هذا الشرط الذي قلت يحقق الإضافة فقط، نحن الآن نريد أن نمسك هذا الشرط، ونقول هل أن هذا الشرط عندما أضيف إلى المقتضي، أثر المقتضي، بمعنى أن المقتضي، فاعلية هذا المقتضي وفعليته في التأثير تحققت بهذه الإضافة؟ فقط هذا الذي نريده، يعني أن الشرط أصبح متمماً لفاعلية الفاعل، وهذا الذي يقوله الفلاسفة، أو تقول: لا، عندما أضيف إلى المقتضي، المقتضي ما عليه من الشرط، قال للشرط، عني عني، يعني ابتعد عني، وقال: أنا المؤثر وحدي، المقتضي هو يتحدث عن نفسه، وأنت أيها الشرط مجرد إضافة محضة لا تأثير لك، هذا قصدك؟ هذا السؤال الثاني.

إذا كان قصدك الأول، فهذا عين كلام الفلاسفة، ولا يوجد شيء جديد أصلاً، ويصير كلامك لا معنى له بالمرة.

وإذا كان قصدك الثاني، قصدك هذا كلام لا معنى له بالمرة، بالمرة لا نتعقل له معنى، ما هذا؟ مجرد إضافة محضة يعقل أن تكون مؤثرة في المعلول؟ هذه آثار تكوينية، الأثر يترتب على المؤثر والمعلول على العلة والعلة سبب في تحقق المعلول والمعلول مسبب عن علته، ولاتكون مجرد إضافة صرفة ويتحقق المعلول بهذه الإضافة الصرفة، ما هذا الكلام، إذاً ما يقول الماتن للآغا ضيا؟ يقول له: توجه إلي واصغ لكلامي، إن كانت هذه الإضافة بسببها أثر المقتضي بحيث كانت هذه الحصة الخاصة، لها ميزة تكوينية تختلف عن غيرها، وبسبب هذا التحصص التكويني المختلف عن غيره تحقق الأثر، هذا نفس كلام الفلاسفة، وليس فيه أي شيء جديد، هذا الذي يقولونه، يقول الفلاسفة: إن الشرط له تأثير في تميم فاعلية الفاعل، خلاص تم، فأصبحت الإضافة التي تممت هي التي أثرت، حصة خاصة، وليس أي نار، النار المشروطة بالاقتراب من المحترق، خلاص انتهى، هذا كلام الفلاسفة، عندك شيء جديد؟ تقول: لا، هذا محض إضافة، بحيث أصلاً إذا أسندنا الشرط إلى المقتضي كما لو لم نسند إليه بالمرة، إذا كان قصدك هكذا؟ فهذا كلامك أصلاً لا معنى له بالمرة، لأنه إذا كان القضية النار تؤثر حتى من دون تحقق الشرط، طيب أشعل النار في قارة أخرى واتركها تشتعل، وجئ بثوب وقل أريد أن تحترق بتلك النار من دون أن يتحقق الشرط وهو الاقتراب، يصير؟ ما بيصير هذا، اللهم إلا أن تقول هذا مجرد اعتبار، نحن اعتبرنا كذا، طيب هذه قضايا تكوينية لا دخل لاعتبارك فيها، ولا تترتب الآثار عليها، يكون ننتبه يا آغا ضياء....
.....

هذا كلامه، هل فهم غلط؟ هل هو معصوم حتى لا يغلط؟ بعض المتطرفين حتى المعصومين يناقشهم، يقول يغلطون، وأنت لا تريدنا أن نناقش العلماء، ناقشوا محمداً (صلى الله عليه وآله الطاهرين) وقالوا إنه يغلط، ونحن أيضاً لا نتعدى على هذا المقام، ولكن بعض المتطرفين قالوا يغلط، حتى قالوا يهجر أيضاً.....

مسامحينا نحن، ولكن نقول هذا قصده أو ليس بقصده، ولكنه موجود، وبعضهم حتى على الباري تبارك وتعالى، على كل موجود هذا الكلام....

.....

قال: هذا الحشيش الذي ما أكثره، الله ما خلق له حمير تأكله.....

موجود......

على كلٍ، يقول: ومن خلال هذا الاستعراض الذي أبنا فيه ضعف دعوى الآغا ضيا، بحيث جعلناها في غاية الوهن، مجرد كلام، كلام قاله الآغا ضيا، أما لا ينطبق على قواعد الحكماء، وتقريرات الفلاسفة في مسفوراتهم، يظهر لنا ضعف دعوى أخرى، انظر دعوى ثانية! هناك دعوى ثانية صورت لنا الشرط المتأخر بهذا البيان، ليس كل شيء ترونه أنتم تقولون مستحيل، لا، في بعض الأحايين ترون الشيء في ظاهره مستحيلاً، وعندما تتأملون فيه ترونه ممكناً، الشرط المتأخر من هذا القبيل، الشرط عندنا له نظرتان، لما ننظر إلى الشرط بذاته، هذا مستحيل أن يكون متأخراً، مستحيل، لأن ذاته قلنا متمم لفاعلية الفاعل أو لقابلية القابل، فلابد أن تكون مقترنة بالمقتضي، ويستحيل أن تكون ذات الشرط مؤثرة في المسبب،  ذاته غير قابلة للتأخير، يابا ما هو الذي يتأخر إذاً؟ يقول: ليس الذات التي تتأخر، الذات لها وصف، نقول الذات الموصوفة بكونها متأخرة، الوصف، فنحن لا نقصد الذات، ذات الشرط، وإنما نقصد الوصف، طيب ذات الشرط اجعله يتقدم، ولكن يقول: نحن نلحظه لحاظ، نصفه بصفة التأخر، صفة التأخر هذه معقول أن تكون متأخرة، صفة منتزعة من الموصوف، ما هو المانع أن يكون ذات الشرط، ليس بذاته، وإنما بوصف تأخره، واضحة الفكرة؟ بناءً على ذلك يكون الشرط بذاته مقارناً للمقتضي، ولكن الوصف متأخر، يقول: هذا خروج عن محل النزاع، نحن نتحدث عن أن الشرط مع كونه شرطاً، نتعقل أن يكون متأخراً أو لا، أما نصفه بأنه متأخراً أو ننتزع منه وصفاً، هذا ليس كلامنا فيه، هذا كأنه شيء، نحن قلنا لك مثلاً: جاء الشيخ الفلاني، ورأيناه، قلت نعم الشيخ الفلاني، قلت: لأعتبر أن الشيخ الفلاني ما جاء، ماذا فيها؟ تقدر تعتبره أنه ما جاء، مجرد تأخذ صورة عنه، يعني كوبي في ذهنك عن عدم مجيئه، تأخذ صورة، هذا ليس كلامنا في هذا، كلامنا أن الشرط مع كونه شرطاً مؤثراً نتعقل أن يكون متأخراً أم لا؟ أما تقول: لا، إن المتأخر يكون شرطاً بوصف تأخره لا بذاته، وعنوان التأخر يصدق قبل وجود المتأخر، نعم، عنوان هذا ننتزعه فيصدق قبل وجود المتأخر، ويصبح مقارناً، هذا كلامنا نحن في هذا؟ هذا خروج عن محل النزاع، عن المحور الذي فيه كلام الأصوليين، واضحة لنا الفكرة؟ وأيضاً، يقول الماتن وأيضاً: نحن أيضاً كما وجهنا للآغا ضيا، وجهنا له كم سؤال؟ اثنين، يقول: أنت ماذا تريد أن تقول لنا: تقول تتحقق الإضافة في العنوان لا بالذات، الإضافة قلنا بوصف كونه متأخراً، يقول: قف حتى نناقش كيفية تحقق الإضافة، هنا ماذا تريد بالإضافة هذه، إضافة حقيقية، يعني إنما تتحقق بوجود طرفي الإضافة، أو إضافة اعتبارية، نحن نقول إن التأثير للإضافة حقيقة بين الشرط والمشروط، أو تقول إن الإضافة اعتباراً، إذا كانت الإضافة مجرد اعتبار، هذا لا يعقل أن يكون الاعتبار مؤثراً في قضية تكوينية خارجية واقعية، وإذا كان مجرد، لا، إضافة حقيقية، عاد الإشكال جذعاً، كيف يكون الشرط حقيقة مع كونه متأخراً أثر في المعلول؟ ما يصير، عرفنا، نعم، ولذلك يقول الماتن هذه الدعوى أيضاً ضعيفة، وتوجد أيضاً دعوى ثالثة ضعيفة، ولكن أخاف أن يفوتنا التطبيق، نطبق ونوصل لدعوى هم ضعيفة أضعف من هذه التي مرت علينا....
تطبيق:

بقي شيء، وهو أن المقدمة التكوينية لابد أن تكون متصلة بذي المقدمة، بحيث لا يكون بين المقدمة وذيها إلا، الفاصل فقط تقدم رتبي، من دون فرق بين أجزاء العلة التامة، يعني هذا الكلام كما يكون للمقتضي يكون للشرط ولعدم المانع، لماذا؟ لأن هذه قاعدة عقلية، لا نقدر نقول إن المقتضي موجود، النار موجودة، ولكن النار ليست قريبة ومع ذلك أثرت، شرطية الاقتراب نحذفها، نقدر أو لا نقول؟ لأنه يصير أثر الشرط مع كونه معدوماً، والمعدوم لا يمكن أن يؤثر في الموجود، طيب، عدم المانع، فليؤثر المعدوم، يقول: وعدم المانع أيضاً لا نقدر، لا نقدر يقول يؤثر، ولذلك إذا عدم المانع ليس منتفياً، حتى إذا تحقق المقتضي والشرط، لا يتحقق المعلول، يعني عندنا نار، وموجهينها إلى ماذا؟ إلى الثوب المبتل، وهذا الثوب على طول رطب، والنار تشتعل وهو رطب، لا يحترق، لابد أول شيء النار تجعل الثوب جافاً ثم تحرقه....

لامتناع تأثير المعدوم قبل وجوده وبعده، حتى بعده أيضاً لا يمكن، بعد أن وجد ثم انعدم ثم أثر، يصير؟ ما يصير، لأن البعدية مثل القبلية....

إن قلت: سنرى بعض الأشياء منعدمة ولكنها مؤثرة، مثل الخطوات العشر، نرى التسع انعدمت وتحققت الكينونة بالعاشرة......

وأما تقدم بعض أجزاء العلة في بعض الموارد، وهو ما يسمى بالمعد، فليس لكون المؤثر بلا واسطة هو الوجود المتقدم، بل إما لكون المؤثر هو الوجود المذكور بتوسط أثره الباقي بعد ارتفاعه، مثل قلنا النار أحمت الحديدة، والحديدة ماذا؟ باقية الحرارة فيها، ممكن أن نكوي بها، أن نحرق بها، ممكن...

بعد ارتفاعه أو أثر أثره الذي يستند إليه المعلول مباشرة، كما في تأثير الحديد المحمي في النار، في كي الجسم بعد إخماد النار ووضع الحديدة على الجسم، يحترق الجسم أو لا يحترق؟ إلا يحترق...

فإن المؤثر للكي، صح تقول: بماذا حرقنا هذا الذي وضعنا عليه الحديدة، تقول: بالنار، صح بالنار، ولكن أي نار؟ نار الحديدة المحماة الذي هو أثر للنار في الحقيقة، يعني مجازاً نسبنا الإحراق إلى النار، والحقيقة هو لأثر النار...

بل أثرها وهو حرارة الحديدة الباقية بعد إخماد النار، وإما لكون المؤثر هو الوجود الاستمراري المتصل بالمعلول، كما في تأثير النار في إحراق الثوب المبتل، يعني أول ما أشعلناها ماذا فعلت النار؟ جففت، الملقي فيها، لكن استمرار النار أحرق ذلك الثوب الجاف بعد جفافه، فإن الإحراق لا يستند للنار في أول اشتعالها بحدوثها السابق على الجفاف، بل ليس أثرها إلا تجفيف الثوب، الاشتعال الأولي أثره يجفف، والاستمراري يحرق، وإنما يستند الإحراق للنار بوجودها الاستمرار بعد الجفاف، ومرجع الأمرين إلى نفس ما قرر من لدن الفلاسفة، وهو اتصال العلة بالمعلول، تتقدم عليه في الصورة، ولكن لا يمكن أن تنفصل عنه، لأنه ماذا يصير لو انفصلت أو انعدمت ثم أثرت بعد انفصالها؟ صار تأثير المعدوم في الموجود، ومن هذا الكلام يظهر امتناع التأخر أيضاً، كما في التقدم ممتنع، في التأخر ممتنع، إذ قبل وجودها لا أثر لها ولا استمرار، كذلك أيضاً بعد وجودها لا يمكن أن تؤثر، لكن الآغا ضيا (يرحمه الله) على طول في الكلام المنقول عنه في تقرير درسه قال: اختصاص امتناع التقدم والتأخر عن المعلول في المقتضي، الذي قاله الفلاسفة هذا خاص بالمقتضي، ولا يشمل الشرط وعدم المانع، إذا كان مختصاً بالمقتضي معناه أنه لايشمل الشرط وعدم المانع، الذي يستند إليه المعلول ويترشح المعلول منه دون الشرط، كيف يا آغا ضيا؟ يقول أقرب لك الفكرة، بتقريب أن الأثر لا يستند للشرط، بل ليس المؤثر إلا المقتضي، وليس كل المقتضي، حصة خاصة من المقتضي، إلا الحصة الخاصة من ماهية المقتضي، كيف نعرف هذه الحصة الخاصة؟ بإضافتها للشرط، يتحصص المقتضي بإضافته إلى الشرط، وهي المضافة للشرط، وليس دخل الشرط إلا بلحاظ كونه طرفاً للإضافة مع الحصة المؤثرة من المقتضي.

وكما يمكن كون الشيء طرفاً للإضافة مع المقارن يمكن أن نجعل المقتضي طرفاً للإضافة مع المتأخر ومع المتقدم، ماذا فيها؟ نقول له: هذه إضافة مجرد في عالم الذهن أو إضافة واقعية؟ يكون ننتبه يا آغا
 ضيا، هذه الإضافة التي حصصت المقتضي لها تأثير، تأثير واقعي في المقتضي أو لها تأثير تخيلي؟ فقط كذا، كما نقول نحن، هشي يعني....

ونشكل على الآغا ضيا، ويُشكل بأن اختصاص التأثير بالحصة الخاصة من المقتضي المضافة للشرط إن كان من جهة دخل الشرط في فعلية تأثير المقتضي بحيث لولا تحقق هذا الشرط لما كانت النار هذه قادرة على الإحراق، هذا قصدك، بحيث يقتضي تميز هذه النار عن النار الموجودة في المكان البعيد، عن غيرها، بميزة تكوينية خارجية تستلزم إحراق هذه النار، تستلزم فعلية الأثر، تحقق الإحراق، يعني يؤثر المقتضي فيتحقق الإحراق، كان اللازم مقارنة الشرط للتأثير، في أي شيء؟ في الثوب، كما أن المقتضي وهو النار، قارنت الثوب حتى أثرت فيه، كذلك الشرط لابد أن يكون مثل المقتضي، كالمقتضي للتأثير ولتحقق الأثر، لماذا؟ إذ حيث كانت تلك الخصوصية والميزة مستندة للشرط، فلا يمكن أن تنفك، لأن هذه خصوصية تكوينية لا اعتباطية، استحال انفكاكها عنه، إلا أن تكون مستندة إليه كما بينا، بتوسط أثر أثرها، ممكن، مثلما قلنا، قلنا صح الحديدة هي التي أحرقت، والنار ماذا؟ انطفأت، والحديدة المحماة أثر لحرارة النار، هذا صح، ولكن التأثير فعلاً مسند إلى أي شيء؟ إلى الحديدة والإسناد إلى النار مجاز، وهكذا أيضاً عندما نقول: النار في بدو اشتعالها جففت، ثم ماذا؟ أحرقت، يعني أثر استمرار، فيمكن تقدم الشرط حينئذ ويكون معداً، وإن امتنع كونه أيضاً متأخراً  كما تقدم، بالبيان الذي بقي شيء، في هذا الكلام نفسه.
وإن كان اختصاص التأثير بالحصة الخاصة من المقتضي لمحض الإضافة، فد إضافة، هشي، ليس لها تأثير، هكذا لمحض الإضافة للشرط، من دون أن يستند للشرط بوجوده جهة دخيلة في فعلية التأثير، ليس له أي تأثير، فقط أضفناه، فالإضافة المذكورة أمر انتزاعي صرف لا يعقل توقف التأثر والتأثير عليه، أمر اعتباري صرف، إضافة ذهنية، مجرد تصور في عالم الذهن، ولذلك لا يعقل توقف التأثير عليه في العلل التكوينية، ذات الآثار الحقيقية الخارجية التي هي محل الكلام، لماذا لا نتعقل؟ يقول: ارجع إلى النهاية وارجع إلى البداية وارجع إلى الأسفار والمنظومة سوف ترى أن الفلاسفة قرروا مطلباً دقيقاً، وهو ضرورة السنخية بين العلة والمعلول، والمعلول والعلة، فلو قلت ما فيه سنخية، يعني نتعقل أن كل شيء علة لكل شيء، هذه سفسطة....
ومنه، من هذا الكلام الذي أوردناه يظهر ضعف دعوى أن المتأخر يكون شرطاً بالوصف المنتزع لا بالذات، ذاته تبقى متقدمة، فلتكن، ولكن نحن الذي عندنا الشرط ماذا؟ وصف التأخر، وعنوان التأخر يصدق قبل وجود المتأخر بذاته، فالشرط في الحقيقة يتحول إلى مقارن...

يقول: هذه الدعوى ضعيفة، كيف ضعيفة؟ يقول: إذ يرد على هذه الدعوى أولاً، هذا أصلاً خارجة عن محل كلامنا، لأن نحن كلامنا ليس في الوصف الذي ننتزعه ونجعله متأخراً، يعني مجرد إضافة ذهنية، انتزاع ذهني، نحن كلامنا أين؟ كلامنا في حقيقة الشرط، مع انعدامه وعدم وجوده هل نتعقل أن يكون متقدماً، غير موجود ويؤثر؟ ومتأخراً والآن الأثر حادث؟ هذا كلامنا، وليس كلامنا في وصف التأخر، هذا وصف انتزاعي ذهني...

إذ فيها مضافاً إلى خروجها عن مفروض الكلام من تأخر الشرط وعدم وضوح صدق عنوان التأخر قبل وجود المتأخر، لأن هذه مجرد، أنتم تقولون أصلاً هل هذه الإضافة حقيقية أو اعتباطية، إذا كان حقيقية، نحن ماذا مر علينا في الفلسفة؟ المتضايفان وجودهما ماذا؟ نفس الحالة في القوة والضعف، يعني ماذا؟ يعني لا نتعقل فوقية دون تحتية، وتحتية دون فوقية، ما يصير، لأن طرفي الإضافة لابد يتكافأان في القوة والفعل، هذا مر علينا، فكيف تتحقق إضافة من دون وجود المضاف؟ لا يمكن...

عدم وضوح صدق عنوان التأخر قبل وجود المتأخر، ما يصير تقول، المتأخر، تقول: نعم يصدق متأخراً، أقول لك: ما هو الذي يصدق متأخراً، أين هذا؟ تقول: يصدق، أقول لك: ما هذا، كلام حكي أو قوانين؟ متأخر، يعني مثل ما تقول فوق وتحت، أبوة وبنوة....

أن التأخر بنفسه عنوان انتزاعي متقوم بالإضافة التي هي أمر اعتباري محض، لا يستند إليه الأثر التكويني، هذا يصير مجرد اعتبار، ونحن كلامنا في حقائق تكوينية، أثر يترتب على المؤثر، ولا يكون هذا الأمر الاعتباري جزءاً من العلة، هذا مجرد اعتبار محض، وليس الأثر إلا الذات، المفروض كون هذه الذات متأخرة، وعدم كونها متصلة بالمعلول، فإذا كانت غير متصلة بالمعلول، غير مقترنة مع المعلول، يمكن أن تؤثر في المعلول؟ مستحيل، فلا يعقل تأثيرها في المعلول، لماذا لا يعقل؟ لأنه ليس لها وجود، ولو تعقلنا كونها مؤثرة في المعلول، لزم تأثير المعدوم في الموجود، وهو مستحيل...

يقول: وأيضاً توجد دعاوى اهواية ضعيفة، ولكن نحن نكتفي في هذا اليوم بما قدمناه، وسيأتينا بعض الدعاوى الضعيفة والرد عليها.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
